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- بــنــاء عــلى الــدســتــورp لاســيــمــا اHــواد 10 و 32 و50
pو 119 و 120 و 123 و 165و 166 و167 منه

- وxـقــتـضى الأمـر رقم 97 -07 اHـؤرخ في 27 شـوال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمن الـقانون

pتممHعدل واHا pتعلق بنظام الانتخاباتHالعضوي ا
- وxـــــقـــــتـــــضى الأمـــــر 97 -09 اHـــــؤرخ في 27 شـــــوال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 واHتـضمن الـقانون

pتعلق بالأحزاب السياسيةHالعضوي ا
- وxـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 01 اHـؤرخ
في  4 صــــــفــــــر عــــــام 1419 اHــــــوافق 30 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 1998
pتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عملهHوا
وxـــقـــتــضـى الأمــر رقم 66 - 156 اHــؤرخ في 8 صـــفــر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

pّتممHعدلّ واHا pالعقوبات
- وxـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتمّمHعدلّ واHا pدنيHتضمن القانون اHوا
وxـــــقــــــتــــــضى الــــــقـــــانــــــون رقم 90 - 07 اHـــــؤرخ في 8
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 3 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pّعدلHا pبالإعلام
- وxـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 05 اHــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واHـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةp اHــعــدّل

pّتممHوا
- وxــــقـــتــــضى  الــــقــــانـــون رقم 98 - 02 اHــــؤرخ في 4
صـــفـــر عـــام 1419 اHــــوافق 30 مـــايـــو ســـنـــة 1998 واHـــتـــعـــلق

بالمحاكم الإدارية.
(الباقي بدون تغيير).

ثـــانـــيـــا : فــــيـــمـــا يـــخـص أحـــكـــام الـــقــــانـــون الـــعـــضـــويثـــانـــيـــا : فــــيـــمـــا يـــخـص أحـــكـــام الـــقــــانـــون الـــعـــضـــوي
موضوع الإخطار :موضوع الإخطار :

1 - يـــعـــد مـــصـــطـــلح "الـــولايـــات" الـــوارد فـي الـــفـــقــرة
الأولـى من اHـــادة 82 والــــفــــقـــرة 2 مـن اHـــادة 109 مــــطــــابــــقـــا

للدستور شريطة مراعاة التحفظ اHثار سابقا.
2 - يــعــد شـطــر الجــمــلـة "عــلى ألا يــقل هــذا الـعــدد عنعــلى ألا يــقل هــذا الـعــدد عن
أربـعــمـائـة (أربـعــمـائـة (400) تـوقـيعp بــاسـتـثـنــاء الـبـلـديــات الـتي يـقل) تـوقـيعp بــاسـتـثـنــاء الـبـلـديــات الـتي يـقل
نــاخب عــدد الـــنــاخـــبــW اHـــســجـــلــW فـــيــهـــا ألف عن (عــدد الـــنــاخـــبــW اHـــســجـــلــW فـــيــهـــا ألف عن (1000) نــاخب) 
مـســجل والـتي تــبـقى خـاضــعـة إلى نــسـبـة ثلاثــة في اHـائـةمـســجل والـتي تــبـقى خـاضــعـة إلى نــسـبـة ثلاثــة في اHـائـة
(3%) فـــــقط) فـــــقط." الـــــوارد في الـــــفـــــقــــرة 3 من اHـــــادة p82 غـــــيــــر

مطابق للدستور.

- واعــــتــــبــــارا أنه إذا كــــان مـن صلاحــــيــــة اHــــشـــرع أن
يـــضـــمّن الـــقـــانـــون الـــعــضـــوي مـــوضـــوع الإخـــطـــار مـــا يــراه
مـلائـمـا من شــروط عـنـد إعــداد قـوائم الــتـرشـيــحـاتp فـإنه
يعـود باHـقابل لـلمـجلس الـدستـوريp عنـد إخطـارهp التـأكد
مـن أن هـــذه الـــشـــروط لا تـــتـــعـــارض مـع أي حـــكم أو مـــبـــدإ

pدستوري
- واعـــتـــبـــارا بـــالـــنـــتـــيـــجـــةp فـــإن اHـــشـــرع حـــW ألــزم
الـقــوائم الحـرة بـشــرط إضـافي عـمـا أقــره لـقـوائم الأحـزاب
الـسيـاسـيـة يكـون قـد أخل xـبدإ اHـسـاواة اHـنصـوص عـليه
في اHـــــادة 29 مـن الــــدســـــتــــورp  ووضـع عــــقـــــبــــة تحــــول دون
ضــمـــان مـــســاواة اHـــواطـــنــW و اHـــواطـــنــات فـي اHــشـــاركــة
الفـعـليـة في الحـيـاة السـيـاسـية خلافـا Hـا تـقتـضـيه اHادة31

من الدستور.

3 - فــيـــمـــا يــخص بـــاقي أحـــكـــام الــقـــانـــون الــعـــضــوي - فــيـــمـــا يــخص بـــاقي أحـــكـــام الــقـــانـــون الــعـــضــوي
موضوع الإخطار :موضوع الإخطار :

- اعـــتــــبـــارا أن المجـــلس الــــدســـتـــوري لم يــــعـــاين عـــدم
pمـطابـقة بـاقي أحكـام القـانون الـعضـوي موضـوع الإخطار

لأي حكم أو مبدإ دستوري.

لهـــذه الأسبـابلهـــذه الأسبـاب
يـدلـي بالـرأي الآتـي:يـدلـي بالـرأي الآتـي:

فـي الشكـلفـي الشكـل

أولا : أولا : أن إجــــــــراءات الإعــــــــداد و اHـــــــصــــــــادقـــــــة عـــــــلـى
الـــقـــانـــون الـــعـــضـــوي اHـــعـــدّل واHـــتـــمـّم للأمـــر رقم 97 - 07
اHــــؤرخ في 27 شــــوال عــــام 1417 اHــــوافق 6 مــــارس ســــنــــة
 1997 واHـــتـــضـــمن الـــقـــانـــون الـــعـــضـــوي اHـــتـــعـــلق بـــنـــظـــام

الانـتـخـابـات مــوضــوع الإخـطــارp جــاءت تـطـبـيـقــا لأحـكـام
pـادتيـن 119 (الفقـرة 3) و 123 (الفقـرة 2) من الدستورHا

فهـي مطابقـة للـدستـور.

ثـــانـــيــــا ثـــانـــيــــا : أن إخـــطــــار رئــــيـس الجـــمـــهــــوريــــة المجـــلـس
الـــدســـتــــوريp بـــخـــصــــوص مـــراقـــبـــة مـــطـــابـــقـــة الـــقـــانــون
العضـوي اHعدل و اHـتممّ للأمر رقم 97 - 07 اHؤرخ في27
شــوال عــام 1417 اHــوافق 6 مــارس ســنـة 1997 واHــتــضـمن
pللـدستـور pتعلق بنـظام الانتخابـاتHالـقانون العضـوي ا
pــادة 165 (الفقـرة 2) مـن الدستـورHتـم تطبـيقـا لأحكـام ا

فهـو مطابـق للـدستـور.

في اHـوضـوع :في اHـوضـوع :

أولا أولا : فــيـــمـــا يــخـص تــأشـــيـــرات الــقـــانـــون الــعـــضــوي
موضوع الإخطار :

1 - حذف الإشارة إلى اHادة 122من الدستور.
 2 - إعـــادة تـــرتــيـب تــأشـــيـــرات الـــقــانـــون الـــعـــضــوي

موضوع الإخطار على النحو التالي :


